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مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق. تخصص: قانون إداري
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الحمد و الثناء لله وحده على نعمه فبعونه وتوفيقه سبحانه اتممنا هذه المذكرة ، 
و بشكر الله وجب علينا شكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب 
أو من بعيد ، إلى كل هؤلاء أتقدم بالشكر الجزيل و خالص الامتنان والاعتراف بالجميل.
إهداء
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، 

أهدي ثمرة جهدي: 

إلى من سهرا من أجلي و لولاهما لما وصلت إلى هذه المكانة ،

 والدّي الحبيبين أطال الله عمرهما.

الطالب السكر ايمن
إهداء
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، 
أهدي ثمرة جهدي: 

إلى من سهرا من أجلي و لولاهما لما وصلت إلى هذه المكانة ،

 والدّي الحبيبين أطال الله عمرهما.

الطالب محروق علي

مقدمــــة

مقدمة: 
المحكمة الدستورية هي هيئة دستورية قضائية مستقلة وتتمتع باختصاصات متعلقة بسير السلطة العمومية تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات حيث حاول المؤسس الدستوري تغيير نمط الرقابة وطبيعة من استبدال التسمية من هيئة الى مؤسسة حيث ادخل العديد من التعديلات على النمط الرقابة الدستورية القوانين التي يمارسها المجلس الدستوري .
وكذلك عرفها المؤسس الدستوري (هي مؤسسة دستورية مكلفة بضمان احترام الدستور) تقوم المحكمة بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
فأحيانا تسمى بالمحكمة الدستورية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في  البلاد تتحدد طريقة اختيار قضايا وصلاحيتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة الى أخرى ولكن بشكل عام فان المحكمة الدستورية هي صاحبة الفصل بتوافق أي قرار او مرسوم او قانون او حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفة ، يتم إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية عادة من طريقتين الأول : هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستورية او يكمن للحكومة او البرلمان الطعن بدستورية تشريع او حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر الى دستورية الموضوع المطعون فيه .
وقد يضاف الى صلاحيات محاكمة كبار المسؤولين في الدولة مثل رئيس الجمهورية حسب الدستور كل دولة فان الاحكام الصادرة على المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن باعتبارها اعلى سلطة قضائية في البلاد.
ومنها نتساءل حول الإشكالية المطروحة 
· فيما تتمثل المحكمة الدستورية وما هو دورها؟
أهمية اختيار الموضوع :
· ابرز ما جاء به  التعديل للمحكمة الدستورية 2020
· التعديلات والتغييرات التي مست تشكيلة م.د.2020
· التطرق لجميع الاليات 
· أهمية الموضوع  من خلال ابرز الثغرات المدروسة 
· ذكر المبررات والأسس التي تدعو لضرورة تبني المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري 
دوافع اختيار الموضوع 
· أسباب ذاتية 
دراسة هذا موضوع هو لارتباطه الوثيق بتخصص  بالقانون الإداري 
· أسباب موضوعية 
· البحث على التهيج الذي اتبعته المحكمة الدستورية 
· التعديل الذي اثار تغيير طفيف 
الإشكالية التي يثيرها الموضوع هي: ما هو النظام القانوني للمحكمة الدستورية؟
المنهج المتبع للدراسة 
اما فيما يخص المنهج المعتمد في دراستي لهذا الموضوع في البحث العلمي والتي مفادها ان طبيعة الدراسة فهو المنهج الوصفي والتحليلي.
وذلك من اجل توضيح المفاهيم وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.

الفصل الأول:

الاطار المفاهيمي للمحكمة الدستورية.
     الفصل الأول : الاطار المفاهيمي للمحكمة الدستورية 
سنتطرق في هذا الجزء الى مفهوم المحكمة الدستورية أي بالتفصيل طبق 3 مباحث نذكر فيها ( التعريف والتشكيلة والخصائص ) وهي كالآتي : 
المبحث الأول : مفهوم المحكمة الدستورية 
المطلب الأول : تعريف المحكمة الدستورية 
لقد نظر الفقه الدستوري الى تعريف المحاكم الدستورية من زاويتين الأولى من الناحية العضوية اما التعريف الثاني فقد عالجها من الناحية الموضوعية .
فقد جاء في التعريف العضوي للمحكمة الدستورية "هي تلك الهيئة التي تمارس الوظيفة الرقابية على دستورية القوانين نستنتج ان الفقه في هذا التعريف قد عالجها من الناحية الجهاز او الهيئة التي تصدر الاحكام و القرارات اما التعريف الموضوعي كذلك جاء في تعريف اخر للمحكمة الدستورية " بأنها مجموعة القرارات او الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم . ونستنتج من هذا المنطلق ان الفقه اتجه الى الناحية القضائية ".

"المحكمة الدستورية في الجزائر مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور بضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها ".

ورد في تعريف اخر : ان المحكمة الدستورية هي عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل لسنة 2020 مكان المجلس الدستوري ، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. 
        تتكون المحكمة الدستورية من 12 عشر عضوا  يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع اقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة الدستورية كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري .
  
وكنموذج جاء تعريف المحكمة الدستورية في المادة 174 من الدستور المصري لسنة 2014 : " هي هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية " .

المطلب الثاني : التشكيلة  المحكمة الدستورية 
يعد تشكيل المحكمة الدستورية نقطة ارتكاز أساسية في مباشرتها لمهامها الدستورية واختصاصاتها حيث يقصد بتشكيل المحكمة الدستورية تلك النصوص الدستورية الخاصة بتكوين هذه المؤسسة والمشكلة من رئيس المحكمة وأعضائها وذلك من حيث عدد الأعضاء فيها شروط تعينهم وضمانات استقلاليتهم، وحرص المؤسس الدستوري الجزائري على تحديد طريقة تكوين المحكمة الدستورية وعدد أعضائها بنص الدستور وفي هذا المجال نصت المادة 186 من التعديل الدستوري 2020 على ابقى المؤسس الدستورى على نفس عدد الأعضاء المحكمة الدستورية بالمقارنة مع عدد أعضاء المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 2016 .
أربعة أعضاء يعينهم  رئيس الجمهورية من بينهم الرئيس رغم الانتقادات التي وجهت فيها سبق للمجلس الدستوري التي تتعلق بتعيين أعضائه ، فان التعديل الدستوري 2020 لم يقطع بشكل نهائي مع طبيعة التشكيل حيث رئيس الجمهورية هو الذي يحظى بتعيين عدد معتبر من أعضاء المحكمة الدستورية فمن اصل 12 عشر إلا تتألف منهم المحكمة الدستورية الذي يجب ان تتوفر فيه الشروط الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية باستثناء شرط السن المحددة في المادة  87  من التعديل  2020 .
 
بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 التي انشئها المؤسس الدستوري الجزائري التي كان الهدف منها حماية الدستور وضمان سموه تعتبر من الأجهزة المهمة في الدولة الجزائرية نظرا لما يتمتع به من المكانة الدستورية و دوره في السهر على الاحترام الدستور 
تشكيل كالأتي :
· تتمثل من 12 عشر عضوا حيث يتم تعيين ثلث أعضائها من السلطة التنفيذية ويتم انتخاب الثلثين الاخرين من أصحاب الاختصاص وفقا للتقسيم الذي سوف نتطرق اليه.
· يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء رئيس المحكمة الدستورية ونلاحظ ان تعديل 2020 تخلى عن اختصاص رئيس الجمهورية في تعين نائب رئيس المحكمة الدستورية مقارنة مع تعيين نائب رئيس المجلس الدستوري لأعضاء المحكمة تكريسا لمبدأ استقلالية المحكمة الدستورية 
· تنتخب المحكمة العليا عضوا واحد من بين أعضائها وعضو واحد اخر ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه وهنا يلاحظ ان المؤسس الدستوري لم يحدد جهة الأعضاء المنتخبين من بين قضاء الحكم ام قضاة النيابة بالنسبة للمحكمة العليا ومحافظي الدولة بالنسبة لمجلس الدولة .
· ستة أعضاء ينتخبون بالاقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري ، ويحدد رئيس الجمهورية شروط و كيفيات انتخابهم .

المبحث الثاني : اختصاصات المحكمة الدستورية
تتمتع المحكمة الدستورية بالاختصاصات الاهلية التي تظهر في الحالات العادية و وأخرى غير عادية (استثنائية)
المطلب الأول : اختصاصات اصلية 
من المهام الأساسية للمحكمة الدستورية القيام بعملية مراقبة دستورية جميع القوانين ومراقبة الانتخابات والاستفتاء ولها أيضا مهام استشارية خاصة حيث تقدم اراءها لرئيس الجمهورية في حالات معينة ومحددة 
أولا : الرقابة الدستورية عملية التحقيق من مخالفة القوانين للدستور من اجل ضمان ان تكون القوانين الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تمتاز بالمشروعية  الدستورية 
1- الرقابة على دستورية التعديل : 
تظم هذه الرقابة على دستورية التعديل الذي يقترحه رئيس الجمهورية وهذا بإخضاع التعديلات المقترحة على المحكمة الدستورية أي ان التعديل لا يمس اطلاقا بالمبادئ العامة من حقوق وحريات وقامت بتعليل رأيها ان يصدر القانون المتضمن للتعديل مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي .
2-  الرقابة على دستورية المعاهدات : 
جاء في نص المادة 190 " تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين قبل إصدارها يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها نستنتج من كلمة يمكن ( انها رقابية جوازية وليست اجبارية ) .

3- رقابة المطابقة للقوانين العضوية :
يخطر رئيس الجمهورية الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد مصادقة البرلمان عليها وتقوم المحكمة بالفصل بشان القرار كله وهي رقابة كلاسيكية اجبارية .
4-  رقابة على دستورية القوانين العادية : 
بعنى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور وذلك نجده في المادة 148 من الدستور رئيس الجمهورية يصدر القانون في اجل 30 من تاريخ استلامه و المادة 193 المحكمة الدستورية.

5-  رقابة على دستورية الأوامر الرئاسية :
أوامر رئيس الجمهورية من اعمال السلطة التنفيذية ومن اهم التخصصات التي تخوله السلطة صنع القانون في حالة غياب السلطة التشريعية .ونجده في المادة 142 من الدستور.
6-  رقابة المطابقة بالنسبة للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان:
هدفها تنظيم السير الحسن لمباشر وظيفتها ضمان القوة والفاعلية  .
7-  رقابة المحكمة الدستورية على الانتخابات :
الانتخاب هو الركيزة الأساسية لنظام حكم ديمقراطي لأنه من اهم وسائل المشاركة في الحياة ومن اجل الوصول وضمان نزاهة الانتخابات كلفت اليه مهمته مراقبة الانتخابات للمحكمة الدستورية ولقد تم الاعتماد على المجلس الدستوري للقيام بهذه المهمة في الجزائر منذ اصدار دستور 1989 باعتباره هو المكلف على صحة عمليات الاستفتاء .
المطلب الثاني : اختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية 
تتولى المحكمة الدستورية بالإضافة الى صلاحياتها في مجال الرقابة الدستورية مهمته النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
يجب التذكير ان الجزائر انشات بموجب القانون العضوي رقم 19/07 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كصنف جديد من الإدارة الانتخابية المستقلة عن السلطة التنفيذية وتم دسترتها بموجب التعديل الدستوري 2020 والتي اوكل لها مهمة تنتظم الانتخابات وإدارتها ولإشراف عليها وصنع القرار في كل مراحل الانتخابات الى غاية اعلان النتائج  الأولية بحيث منحها المشرع صلاحيات واسعة لتنظيم وإدارة ورقابة الانتخابات السياسية بكل أنواعها بدا من عملية التسجيل في القوائم الة عمليات التحضير والتصويت والفرز والبث في النزاعات الانتخابية .




الفصل الثاني:
صلاحيات المحكمة الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات .
الفصل الثاني : صلاحيات المحكمة الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات 
المطلب الأول : صلاحيات المحكمة الدستورية في الجزائر وصلاحيات على الرقابة الانتخابية .
منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية صلاحيات إضافية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري تتمثل في :
1-  ابداء بشان القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال هذه سريان الحالة الاستثنائية والمحددة ب (60) يوما ،وذلك بعد ات يعرفها رئيس الجمهورية على المحكمة دون ان يحدد المؤسس الدستوري اجال لعرضها او الاجال التي تبدي المحكمة الدستورية خلالها رأيها ، كما لم يحدد القيمة القانونية لهذا الرأي  ، هل هو ملزم ام لا ، علما ان المادة 198 من الدستور تضمن الزامية قرارات المحكمة دون التطرق لأرائها .
2-  تصدر المحكمة الدستورية قرار برفع عن النائب او العضو محل المتابعة القضائية الذي يرفض التنازل عنها وذلك بعد ان يتم اخطارها من طرق الجهات المحول لها حق الاخطار والمحددة في المادة 193 من التعديل الدستوري 2020.
3-  تبدي المحكمة الدستورية رأيا بشان تقدر اجراء انتخابات تشريعية في اجل أقصاه (3) اشهر بعد حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها وابداء الرأي أيضا اذا تقدر اجراء انتخابات رئاسية خلال (90) يوم في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية حيث يمدد الاجل لمدة لا تتجاوز 90 يوم بعد اخذ رأي المحكمة الدستورية إلا ان رأي المحكمة الدستورية في مثل هذه الحالات ليس ملزم للجهة التي تطلبه .
4- النظر في الطعون المقدمة ضد العمليات الاستفتاء الشعبي الى جانب الطعون الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

5-  النص في التعديل سنة 2020 عبى ضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات وأيضا نشاط السلطات العمومية ، اذا تنظر المحكمة الدستورية في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وهذا يشكل توسيعا في صلاحيتها بالمقارنة مع المجلس الدستوري .
6-  نص المؤسسة صراحة على الاختصاص المحكمة الدستورية بتفسير حكم او عدة احكام دستورية وتبدي رأيا بشان هذه الاحكام دون ان يبين المؤسس الدستوري القيمة القانونية التي تبديه بشان الحكم الدستوري وان كنا نرى بأنه ملزم رأي ملزم على اعتبار انها هي الجهة التي تحول لها الدستور ضمان احترام الدستور وعليه فان مخالفة السلطات العمومية للحكم التفسيري هو مخالفة للدستور نفسه.
كما تختص المحكمة الدستورية أيضا بالاختصاصات الأخرى غير الرقابية التي كانت ممنوحة للمجلس الدستوري مثل :
· الإعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد في غرفة من غرفتي البرلمان وذلك بخصوص النائب او العضو الذي غير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه حيث يجرد من عهدته الانتخابية وهنا يقوم رئيس الغرفة المعنية بأخطار المحكمة الدستورية التي تعلن شغور المقعد وتباشر إجراءات الاستخلاف .
·  في حالة وفاة مرشح من مرشحي الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية او تعرض لمانع قانوني تعلن المحكمة الدستورية وجوب اجراء كل العمليات الانتخابية من جديد مع تحديد الاجال الى (60) يوما .
المطلب الثاني: صلاحيات على الرقابة الانتخابية
1- عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا للأحكام القانونية ، لاسيما فيما يتعلق باحترام فترات الالصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة 
2-  ان كل الترتيبات قد اتخذت من اجل التسليم في الاجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين  الاحرار المشاركين في الانتخابات المؤهلين قانونا .
3- ان قائمة الأعضاء الأساسيين و الاضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات  وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع.
4- ان كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعلاه ، لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات والى المترشحين الاحرار وان تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا .
5-  ان أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم المترشحين وان مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية ، لاسيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف .
6- ان الملفات المترشحين للانتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة .
7-  ان أوراق الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا الأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها ، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات .
8- ان كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعينة ( الإدارة المحلية والأحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكن الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت .
9- ان كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة الى غاية نهاية العملية والالتحاق بمركز تصويت الالحاق و المساهمة في حراسة الصندوق الوثائق الانتخابية الى غاية الانتهاء عملية الفرز .
10- ان أعضاء للجان الانتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا لإحكام المادة 149 من هذا القانون العضوي .
11- ان الفرز علني وتم  اجراؤه من قبل فارزين معينين طبقا للقانون.
12- ان التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج وان هذا التسليم يتم تلقائيا بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها .
13- ان الترتيبات اللازمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز
المبحث الثاني: أنواع الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020 
يمكن تصنيف أنواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية الى أربعة أنواع وهي :
مطلب الأول: رقابة المطابقة 
يقصد بالمطابقة الدستورية ( ان يكون القانون مرافق بشكل دقيق للدستور فعلاقة الخضوع بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة تكون وثيقة مقارنة بالحالة التي يتطلب فيها الموائمة بين هاتين القاعدتين فالرقابة هنا تتعدى رقابة الموائمة بين القانون اذن الا يتضمن أي تناقض مع نص  الدستور ).
تختص المحكمة الدستورية يفرض مطابقة للقوانين العضوية مع الدستور و كذا رقابة مطابقة النظام الداخلى لغرفتي البرلمان مع الدستور وذلك بعد اخطارها وجوبا من قبل رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 190 الفقرتين 5 و 6 من التعديل الدستوري 2020 ويتم اخطارها من قبل رئيس الدولة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية كما تضمنت المادة 140 الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري النص على خضوع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المحكمة الدستورية قبل صدور النص  في الجريدة الرسمية .
 
المطلب الثاني: رقابة دستورية
تستهدف رقابة دستورية صون دستور وحماية من الخروج على احكامه باعتباره القانون الاسمي والأساسي في الدولة الذي يرسي الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والحقوق والحريات اذا تختص المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات وتفصل فيها بقرار وذلك على النحو التالي :
· رقابة دستورية المعاهدات :
تعتبر رقابة جوازيه سابقة حيث تضمنت المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 النص علة جوازيه الاخطار بشان المعاهدة او اتفاق او اتفاقية قبل التصديق عليها وذلك من خلال عبارة ( يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها) .
· رقابة دستورية القوانين العادية 
تخضع  القوانين العادية لرقابة دستورية الجوازبة السابقة تختص المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية  قانون ما قبل صدوره في الجريدة الرسمية وذلك اذا اخطرت الجهات المحددة في المادة 193 المحكمة الدستورية بشان نص القانون وعليه لا تخضع القوانين العادية لرقابة لاحقة جوازيه  او وجوبيه اذا تتضمن القوانين ضد الرقابة على دستورية القوانين بمجرد إصدارها اذا توفرت شروط الدفع بعدم الدستورية هنا يصبح النص التشريعي محل جوازيه لاحقة 
· الدفع بعدم الدستورية :
وسيلة تمكن اطراف الدعوى بمناسبة الدعاوي القائمة امام احدى جهات القضاء من للجوء الى المجلس الدستوري لكن بطريقة غير مباشرة من اجل الدفع بعدم الدستورية نص تشريعي مطبق على الدعوى على أساس انه ينتهك او يتعدى على احد الحقوق والحريات الأساسية التي 

يضمنها لهم الدستور. 

خاتمــــــــــــــة

خاتمة:
استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 محكمة دستورية كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وصلاحيات أخرى وبذلك كفلها المؤسس الدستوري بضمان احترام الدستور لتحل محل المجلس الدستوري كما احتفظ المؤسس الدستوري على التشكيلة المحكمة الدستورية وببعض خصائصها التي ميزت تشكيلة المجلس الدستوري بالمقارنة مع المجلس الدستوري حيث تضمن التعديل الدستوري لاسيما الضمانات الممنوحة للعضو بما يضمن الاستقلالية المحكمة الدستورية من الناحية العضوية تجاه السلطات العامة في الدولة.

المراجـــــــــــــع

قائمة المصادر والمراجع:
1. احسن غربي ، جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة ، المجلة الشاملة للحقوق ، جوان 2021 ، المحكمة الدستورية في الجزائر.
2. التعديل الدستوري الجزائري ،2020،مادة 185
3. زمال رشيد ، صيفاوي زيدان ، مذكرة مكملة لنيل شهادة تخصص قانون الإداري (للمحكمة الدستورية الجزائرية في  ظل التعديل الدستوري لسنة 2020-2021 جامعة العربي التبسي (تبسة ) ، كلية الحقوق والعلوم السياسية (قسم حقوق ). 

4. غربي حسن ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، المجلد 13/ العد 04 ،جامعة 20اوت 1955 ، سكيكدة(الجزائر).
5. ليندة اونيسي ، أستاذة محاضرة أ، جامعة عباس لغرور ، خنشله(الجزائر) ، مجلة الاجتهاد القضائي ، المجلد 13 ، العدد التسلسلي 28 ، نوفمبر2021 ، المحكمة الدستورية في الجزائر ، دراسة في التشكيلة والاختصاصات.
6. مولاي إبراهيم عبد الحكيم ، الراعي العيد ، جامعة غرداية (الجزائر) ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المجلد 10 العدد 03 السنة 2021 ، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.
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في إطار مبدأ سمو الدستور أخضع المؤسس الدستوري الجزائري العديد من النصوص القانونية للرقابة على دستوريته، مثل القوانين العضوية والقوانين العادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، لا شك أن تحديد الحقوق والحريات هي أساسا من مهام المشرع، وتكون خاضعة للرقابة المباشرة للمحكمة الدستورية، فإذا ما ضيق المشرع من نطاق حق أو حرية وتبين أن نصوصه القانونية بها قصور كانت محلا لرقابة المحكمة الدستورية، ذلك أن الدستور هو الذي يضمن حماية الحقوق والحريات، وهذه الضمانة ذاتها هي التي يفترض على المشرع أن يعمل على تحقيق وسائلها من خلال النصوص القانونية التي تنظم ذلك، وأن يحيط بكل أجزائها التي لها شأن في حماية قيمتها العملية وضمان التمتع بها على أوسع مدى، يضاف إلى ذلك أن كل مخالفة للدستور وقع فيها المشرع بغير قصد يتعين على المحكمة الدستورية مراقبة مدى دستوريتها، والتدخل لأجل إلغائها حفاظا على الدستور من كل التجاوزات، فإذا ما نظم المشرع حق من حقوق أو حرية من الحريات تنظيما به قصور أو نقصان كأن يغفل أن يهمل جانبا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلال بضماناتها التي نظمها الدستور، وكما تطرقنا سابقا إلى أن المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أدرجها المؤسس الدستوري ضمن المؤسسات الرقابية للدولة وأسند لها مهمة ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات والسلطات العمومية، وقد أضاف بعض التعديلات على أعضاء تشكيلتها كإضافة أساتذة مختصين في القانون الدستوري، والجديد الذي نلاحظه كذلك غياب تمثيل السلطة التشريعية على غرار ما كان معمول به سابقا في تشكيلة المجلس الدستوري، كما أعطاها عدة اختصاصات نذكر على سبيل المثال الاختصاص التفسيري وكذا الاختصاص الرقابي.

الملخص باللغة الأجنبية: Abstrat 
Within the framework of the principle of the supremacy of the constitution, the Algerian constitutional founder subjected many legal texts to the oversight of its constitutionality, such as organic laws, ordinary laws, international treaties and agreements, as well as the rules of procedure for each of the two chambers of Parliament. Constitutionalism, if the legislator narrows the scope of a right or freedom and finds that its legal texts have shortcomings, it is subject to the oversight of the Constitutional Court, because it is the constitution that guarantees the protection of rights and freedoms, and this same guarantee is what the legislator is supposed to work on achieving its means through legal texts that regulates this, and that it encompasses all its parts that have an interest in protecting its practical value and ensuring its enjoyment to the widest extent, in addition to that, every violation of the constitution was committed by the legislator unintentionally. Abuses, if the legislator organizes a right of rights or freedom of liberties in an organization with shortcomings or omissions, as if he neglects to neglect part of the legal texts that this regulation is not complete without them, it would be You are in breach of its guarantees regulated by the constitution, and as we discussed previously that the Algerian Constitutional Court in the constitutional amendment of 2020 has included it in the oversight institutions of the state and assigned to it the task of ensuring respect for the constitution and controlling the functioning of public institutions and authorities, and he added some amendments to the members of its formation such as adding specialized professors In constitutional law, and what is new, we also note the absence of representation of the legislative authority, as was previously the case in the formation of the Constitutional Council.
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دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات





السنة الجامعية 2021/2022








� زمال رشيد ، صيفاوي زيدان ، مذكرة مكملة لنيل شهادة تخصص قانون الإداري (للمحكمة الدستورية الجزائرية في  ظل التعديل الدستوري لسنة 2020-2021 جامعة العربي التبسي (تبسة ) ، كلية الحقوق والعلوم السياسية (قسم حقوق )، ص15 


�التعديل الدستوري الجزائري ،2020،مادة 185


� احسن غربي ، جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة ، المجلة الشاملة للحقوق ، جوان 2021 ، المحكمة الدستورية في الجزائر 


� زمال رشيد ، صيفاوي زيدان ، مذكرة مكملة لنيل شهادة تخصص قانون الإداري (للمحكمة الدستورية الجزائرية في  ظل التعديل الدستوري لسنة 2020-2021 جامعة العربي التبسي (تبسة ) ، كلية الحقوق والعلوم السياسية (قسم حقوق )، ص15
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